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I. المقدمة
باب في فضل عائشة -رضي الله تعالى عنها.
II. موضوع المقالة
باب في فضل عائشة -رضي الله تعالى عنها: 

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع جميعًا عن حماد بن زيد، واللفظ لأبي الربيع قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أريتك في المنام ثلاث ليالٍ، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عن وجهك، فإذا أنت هي. فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه".

ثم قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتاب عن أبي أسامة قال: حدثنا هشام ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «"إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبى". قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: "أما إذا كنت عني راضية، فإنك تقولين: لا ورب محمد. وإن كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم". قالت: قلت: أجل, والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك».

قال القاضي عياض في رؤيا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عائشة: إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة، وقبل تخليص أحلامه من الأضغاث، فمعناها: إن كانت رؤيا حق. -يعني في قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إن يك هذا من عند الله يمضه". فإذا كان ذلك قبل النبوة، فهو على ظاهره لأن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رؤياه بعد النبوة من الوحي، وهي صادقة.

قال القاضي عياض: إن كانت بعد النبوة فلها ثلاثة معان: أحدها: أن المراد إن تكن الرؤية على وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير، فسيمضيه الله تعالى وينجزه، فالشك عائد إلى أنها رؤية على ظاهرها، أم تحتاج إلى تعبير، والشك في قوله: "إن يك هذا من عند الله يمضه". أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها.

والثاني: أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يمضها الله، فالشك أنها زوجته في الدنيا أم في الجنة.

والثالث: أنه لم يشك، ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك, كما قال: أأنتِ أمْ أمّ سالم؟ وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة، يسمونه "تجاهل العارف"، وسماه بعضهم "مزج الشك باليقين".

وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- لعائشة: "إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبى". قال القاضي عياض: مغاضبة عائشة للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هي مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام -كما سبق- لعدم انفكاكهن منها، حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة. قال: واحتج بما روي عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "ما تدري الغيرى أعلى الوادي من أسفله". ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأن الغضب على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- وهجره كبيرة عظيمة، ولهذا قالت: لا أهجر إلا اسمك. فدل على أن قلبها وحبها كما كان، وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة.

قال القاضي: واستدل بعضهم بهذا أن الاسم غير المسمى في المخلوقين، وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمى.

قال القاضي: وهذا كلام من لا تحقيق عنده من معنى المسألة لغة، ولا نظرًا، ولا شك عند القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السنة وجماهير أئمة اللغة، أو مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم قد يقع -أحيانًا- والمراد به التسمية؛ حيث كان في خالق أو مخلوق، ففي حق الخالق تسمية المخلوق له باسمه، وفعل المخلوق ذلك بعباراته المخلوقة، وأما أسماؤه -سبحانه وتعالى- التي سمى بها نفسه فقديمة -كما أن ذاته وصفاته قديمة- وكذلك لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا تكلم بها المخلوق فتلك اللفظة والحروف والأصوات المقطعة المنفهم منها الاسم أنها غير الذات، بل هي التسمية، وإنما الاسم الذي هو الذات ما يفهم منه من خالق ومخلوق هذا آخر كلام القاضي.

وخلاصته: أنه بالنسبة للخالق -سبحانه وتعالى- الاسم الذي سمى به نفسه -سبحانه وتعالى- ليس مخلوقًا والاسم هو المسمى، ولكن تسمية المخلوقين، وفعلهم هذا هو الذي تكون فيه المغايرة بين الاسم والمسمى.

وفي فضل السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها- ما رواه مسلم -رحمه الله تعالى- قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام".

وهذا الحديث مختصر من حديث رواه الإمام مسلم عن أبي موسى في فضائل خديجة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أو هو حديث آخر عن أبي موسى قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام".

فقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام". قال العلماء: معناه: أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد، وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه، والمراد بالفضيلة نفعه، والشبع منه، وسهولة مساغه، والالتذاذ به، وتيسر تناوله، وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة، وغير ذلك فهو أفضل من المرق كله، ومن سائر الأطعمة، وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية، لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة.

باب فضائل فاطمة بنت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورضي الله عنها.

وننتقل إلى باب فضائل فاطمة بنت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورضي الله عنها.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال بن يونس: حدثنا ليث قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه: أنه سمع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- على المنبر وهو يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإن ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها".

وفي رواية رواها مسلم بعد هذه الرواية: «إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعتُ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: "إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها". قال: ثم ذكر صهرًا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، فأحسن قال: "حدثني فصدقني، ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالًا، ولا أحل حرامًا، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- وبنت عدو الله مكانًا واحدًا أبدًا"».

وفي رواية: "إن فاطمة مضغة مني، وأنا أكره أن يفتنوها" أما "البَضعة" فبفتح الباء لا يجوز غيره، وهي قطعة اللحم، وكذلك "المُضغة" بضم الميم.

وأما قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يريبني". فبفتح الياء قال إبراهيم الحربي: الريب ما رابك من شيء خفت عقباه. وَقَالَ الْفَرَّاء: رَابَ وَأَرَابَ بِمَعْنًى. وقال أبو زيد: رابني الأمر تيقنت منه الريبة, وأرابني شككني وأوهمني، وحكي عن أبي زيد أيضًا وغيره كقول الفراء.

قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحًا، وهو حي، وهذا بخلاف غيره، قالوا: وقد أعلم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لست أحرم حلالًا". ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين:

إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيهلك من أذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي، وعلى فاطمة.

والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة.

وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل، لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة، وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح، وحسن إسلامهما، وقد خطب علي -رضي الله عنه- بنت أبي جهل من عمها الحارث بن هشام، فقال له لا نزوجك على فاطمة، إلا أن يأذن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- والظاهر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يأذن له، ثم خطب الناس يبين سبب عدم إذنه، لئلا تذهب النفوس مذاهب غير سليمة، فسبب الخطبة استئذان بني هشام، وقيل: إن سبب الخطبة ما أشيع عن خطبة علي ابنة أبي جهل قبل أن يستأذن بنو هشام، ففي أحد روايات مسلم عن الزهري عن علي بن الحسين: «أن عليًّا خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك» وفي رواية ابن حبان: إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحًا ابنة أبي جهل. كذا في مسلم "ناكحًا" بالنصب على الحال، وأطلقت عليه وصف ناكح مجازًا على سبيل مجاز المشارفة، أي أنه اقترب من أن يفعل ذلك، وقيل: على سبيل تنزيل غير الواقع الذي عُزم عليه على وقوعه منزلة الواقع فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- فخطب على المنبر قال: "استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب". وقد أخرج الحاكم أن عليًّا -رضي الله تعالى عنه- استشار النبي -صلى الله عليه وسلم- بشأنها، بعد أن خطبها من عمها، سأله عنها، فقال له -صلى الله عليه وسلم-: "أعن حسبها تسألني؟" فقال: لا ولكن أتأمرني بها؟ قال: "لا, فاطمة مضغة مني، ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع". فقال علي: لا آتي شيئًا تكرهه.

قال الحافظ ابن حجر: ولعل هذا الاستئذان وقع بعد خُطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- بما خطب، ولم يحضر علي الخطبة المذكورة فاستشار، فلما قال له: "لا". لم يتعرض بعد ذلك لطلبها، ولهذا جاء في رواية: "فترك علي الخِطبة" وفي رواية: "فسكت علي عن ذلك" انتهى.

ولا مانع من كون الخطبة بعد استشارة علي -رضي الله عنه- وبعد وعده بعدم الزواج منها، إذ لم تكن الخطبة لمنع علي وإنما كانت لبيان الحكم والحكمة؛ قطعًا لنشر الخبر وتأويلاته.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم". كرر ذلك ثلاثًا للتأكيد أو لرفع المجاز وأن يكون عدم الإذن مؤقتًا، ولا نافية، والفاء في جواب شرط مقدر أي إذا كانوا يستأذنون فلا آذن.

قوله: "إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم". فالاستثناء مفرغ من عموم الأحوال ِأو الأزمنة، أي لا آذن في حال من الأحوال، أو في وقت من الأوقات إلا في حال طلاقه ابنتي، أو في وقت طلاقه ابنتي، فآذن حيث لا يحتاج شرعًا إلى إذني حينئذ، وليس المراد تعلق الإذن بحب علي ذلك، بل بوقوعه؛ أي إلا أن يقع من ابن أبي طالب طلاق ابنتي.

"فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها". "بَضعة" بفتح الباء، قال النووي: لا يجوز غيره، وقال الحافظ ابن حجر: وحكي ضمها وكسرها أيضًا، "بُضعة" و"بِضعة" وسكون الضاد: أي قطعة.

وفي رواية عند مسلم: "وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني". و"المضغة" في الأصل قطعة اللحم قدر ما يمضغ.

و"يَريبني" بفتح الياء "ما رابها". من راب الثلاثي، ووقع في رواية البخاري: "يُريبني ما أرابها". بضم الياء من أراب الرباعي, والريب ما داخلك من شيء خِفْتَ عقباه، قال الفراء وغيره: راب وأراب بمعنًى، أي بمعنى واحد. وقيل: رابني الأمر تيقنت منه الريبة وأرابني شككني وأوهمني. وأما قوله ويؤذيني ما آذاها". أي يؤلمني ما يؤلمها.

أعلم -صلى الله عليه وسلم- بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية عند مسلم: ((لست أحرم حلالًا)) ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين -كما قال الإمام النووي-: إحداهما أن ذلك يؤدي إلى إيذاء فاطمة، فيتأذى حينئذ النبي -صلى الله عليه وسلم- فيهلك من آذاه. فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي، وعلى فاطمة، والنص على هذه العلة قوله في الرواية التي معنا: "فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها". والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة.
والنص على هذه العلة قوله في رواية عند مسلم بعد روايتنا: "وإنما أكره أن يفتنوها". وسواء أراد النووي أن العلة مجموع الأمرين، وأن كلًّا منهما جزء علة، أو أراد أن كلًّا منهما علة مستقلة؛ فإن المعنى أن النهي عن الجمع بين فاطمة وبين بنت أبي جهل –حينئذ- ليس لذاته، وإنما لما يؤدي إليه، والشيء قد يكون مباحًا في ذاته، لكنه يمنع وينهى عنه إذا كان وسيلة لمحرم من قبيل إعطاء الوسيلة حكم الغاية، كالخطوات، فإنها إن كانت للصلاة كان لها الأجر، وإن كانت لفاحشة كان عليها الوزر.

قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل؛ لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق.

ومعنى قوله: "لا أحرم حلالًا". أي هي حلال له لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي -صلى الله عليه وسلم- لتأذي فاطمة به؛ فلا، ومعنى هذا أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أو بغيرها. ثم قال النووي: وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- يعلم أن من فضل الله أنه قضى أنهما لا تجتمعان فكأن قوله: "والله لا تجتمع بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبنت عدو الله مكانًا واحدًا أبدًا". ليس نهيًا، ولكنه إخبار عما سيحصل لوثوق المخبر بالخبر. ثم قال: ويحتمل أن المراد النهي، وتحريم جمعهم ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبنت عدو الله، ويكون معنى: "لا أحرم حلالًا" أي: لا أقول شيئًا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئًا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحله، ولم أسكت عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل له، أي هذا الجمع حرام من عند الله، فأنا لا أحلل ولا أحرم من عند نفسي.

قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ألا يُتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصًّا بفاطمة -عليها السلام.

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: تحريم أذى من يتأذى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتأذيه؛ لأن أذى النبي -صلى الله عليه وسلم- حرام اتفاقًا؛ قليله وكثيره.

وفيه حجة لمن يقول بسد الذرائع، وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم، لقوله: "بنت عدو الله". فإن فيه إشعارًا بأن للوصف تأثيرًا في المنع مع أنها كانت مسلمة حسنة الإسلام.

وفيه أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتن في دينها؛ كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك، وذب الرجل عن ابنته في دفع الغيرة عنها، والإنصاف لها، وقد استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة كانت في أزواج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولم يخش عليهن ما خشي على فاطمة، وأجيب بأن فاطمة كانت إذا ذاك فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت بخلاف أمهات المؤمنين، فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها ذلك على أن زوجهن -صلى الله عليه وسلم- كان عنده من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخواطر ما لم يكن عند غيره، فكانت كل واحدة منهن ترضى منه جميع ما يصدر منه لحسن خلقه، بحيث لو وجد منها ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب.

باب من فضائل أم سلمة -رضي الله تعالى عنها.
وننتقل إلى باب من فضائل أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- ونكمل ما جاء في فضلها -رضي الله عنها. وبالله التوفيق.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا عبد الأعلى بن حماد، ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر، قال ابن حماد: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي، قال: حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال: «لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، قال: وأنبئت أن جبريل -عليه السلام- أتى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- وعنده أم سلمة، قال: فجعل يتحدث، ثم قام، فقال نبي الله -صلى الله عليه وسلم- لأم سلمة: "من هذا؟" أو كما قال- قالت: هذا دحية. قال: فقالت أم سلمة: ايم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله -صلى الله عليه وسلم- يخبر خبرنا» أو كما قال, قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال من أسامه بن زيد.

قوله: «لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق» هذه وصية سلمان لفظًا، وفي كونها في حكم المرفوع خلاف.

قال: «فإنها معركة الشيطان» المعركة بفتح الراء موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضًا فيها، ومصارعتهم فشبه السوق بفعل الشيطان بأهله ونيله منهم بالمعركة؛ لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش، والخداع، والأيمان الخائنة، والعقود الفاسدة، والنجش، والبيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، وبخس المكيال والميزان.

والضمير في "فإنها" يعود على السوق، وهي تذكر وتؤنث، سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم.

قال: «وبها ينصب رايته» كناية عن ثبوته هناك، واجتماع أعوانه، وتحريك جنوده، واستغلالهم حركاتها في الإفساد، فهي من أهم مواضع إيقاع البشر في الشر والسيئات.

«قال: وأنبئت أن جبريل -عليه السلام» الفعل في "أنبئت" مبنيّ للمجهول، محذوف الفاعل، فهو من مراسيل الصحابة إن كان القائل سلمان، لكن في آخر الرواية: «فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد» يفيد أن القائل أبو عثمان، فأصل الرواية حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا عثمان عن سلمان قال: «لا تكونن... ». 

وقوله: «أتى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- وعنده أم سلمة فجعل يتحدث ثم قام» أي انصرف.

«قالت: هذا دحية» بفتح الدال وكسرها، وهو ابن خليفة صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق، ولم يشهد بدرًا، ولا أحدًا، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة، شهد اليرموك، ونزل دمشق، وسكن المزة، وعاش إلى خلافة معاوية، والظاهر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سكت عند قول أم سلمة: هذا دحية، ولم يخبرها بحقيقته، حتى سمعته -صلى الله عليه وآله وسلم- يخطب الناس، ويعلمهم أن جبريل -عليه السلام- يأتيه أحيانًا في صورة دحية.

«يخبر خبرنا» قال النووي: هكذا هو في نسخ بلدنا وكذا نقله القاضي عياض عن بعض الرواة والنسخ، وعن بعضهم: «يخبر خبر جبريل» قال: وهو الصواب، وقد وقع في البخاري على الصواب.

في الحديث منقبة لأم سلمة -رضي الله عنها- وأنها رأت جبريل -عليه السلام- وفيه جواز رؤية البشر للملائكة ووقوع ذلك، وأنهم يرونهم على صورة الآدميين؛ لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرى جبريل على صورة دحية، قال النووي: ورآه مرتين على صورته الأصلية. وفي الجزء الأول من الحديث أن الأسواق مجالس الشيطان، وميدانهم.
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